


  

  
أ 

صارت التجارة الإلكترونية من التطورات الجديـدة فـي مجـال الأعمـال،             
 بـين    والاتـصالات  وأصبحت تستخدم تطبيقات التكنولوجيا الحديثـة للمعلومـات       

الشركات والمؤسسات وعملائها، وكذا الشركات والهيئات العامـة للدولـة، وذلـك            
  .بهدف رفع القدرة على إنجاز الأعمال التجارية والحكومية

ي يمكن إبرام تلك المعاملات التجارية، وأن تكون لها الحجيـة القانونيـة             ولك
وأن تستوفي كافة عناصر بقائها واستمرارها، ولكي يمكن ضمان حقوق المؤسسات           
والأفراد والهيئات المتعاملة بها؛ لابد من وجود آلية تثبـت الحقـوق والالتزامـات              

د أن تتواءم مع الـشكل الإلكترونـي        وهذه الآلية لاب  .  المترتبة علي تلك المعاملات   
لهذه المعاملات؛ لذا وجب لاستخدام المحررات والتوقيعات في الشكل الإلكترونـي           
أن يكفل لها القانون حجية قانونية في مواجهة مـستخدميها والمتعـاملين بهـا، وأن     
توضع لها ضوابط فنية وإدارية تكفل سـلامة وصـحة التعامـل بهـذه الوسـائل                

 إبرام المعاملات الإلكترونية، وعمليات تبادل الأموال والسلع، وإبرام         المستحدثة في 
المعاملات الإلكترونية سواء في الإطار الخاص بـين الأفـراد وبعـضهم وأيـضا              

  .المؤسسات والأفراد والهيئات الحكومية والمؤسسات الخاصة

 ومن هنا بات ضرورياً وجود قواعد قانونية تنظم مسألة استخدام المحـررات           
 ١٥والتوقيعات الإلكترونية؛ لذا فقد صدر في مصر قانون التوقيع الإلكتروني رقـم             

 لتنظيم المسائل الخاصة باستخدام المحررات والتوقيعات الإلكترونيـة،         ٢٠٠٤لسنة  
وأحال للائحته التنفيذية لكي تنظم المسائل الفنية والإدارية الخاصة بـنظم التـشفير             

  .بهاوغيرها من وسائل تفعيل العمل 

 وقد استرشد القانون المصري في ذلك بالقوانين السابقة الصدور عليـه فـي        
الدول الأخرى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإنجلترا والإمـارات العربيـة          
المتحدة وتونس وغيرها، والتي استرشدت جميعا بما فيها القانون المصري بقـانوني      



  

  
ب 

توقيعات الإلكترونية الموضوعة بواسطة لجـان      الأونستيرال النموذجيين للتجارة وال   
وتم وضعه للاسترشاد به من قبل      . انعقدت خصيصاً لهذا الغرض في الأمم المتحدة        

كافة دول العالم في وضع القوانين الخاصة بهـا للمعـاملات والتجـارة والتوقيـع               
  .)١(الإلكتروني

ت البـشر   وفي مجال التوقيع الإلكتروني فإنه نظراً  لتوغلـه فـي معـاملا            
والهيئات الحكومية والخاصة، وترتب الثقة في المعاملات بين النـاس علـى مـدى       
أحكام منظومته القانونية والفنية؛ فإن ذلك قد استوجب ضـرورة وجـود منظومـة              
قانونية محكمة لتجريم الاعتداء على التوقيعات والمحررات الإلكترونية؛ وذلك لتغير          

 الجرائم التي تقع عليها من المفهوم المادي إلى المعنوي غير المـادي؛ حيـث               محل
أصبح وقوع النشاط المجرم قانوناً يرتبط بموضوع الجريمة وينصب عليه؛ فأصـبح   

  . له مفهوم آخر يتفق مع الطبيعة غير المادية للمحررات والتوقيعات الإلكترونية 

رطي في مكافحة هـذه النوعيـة       بالإضافة إلى ما سبق فإن طبيعة العمل الش       
المستحدثة من الجريمة سوف تختلف من حيث منع الجريمة قبل وقوعهـا، وكـذا              
ضبط الجناة عقب وقوع الفعل المجرم؛ إذ يستلزم العمل الـشرطي هنـا ضـرورة               
ابتكار آليات جديدة سواء لأعمال منع الجريمة، أو أعمال البحث والتحقيق الجنـائي             

 يستلزم اضطلاع كوادر شرطية مدربة على منع و ضبط هذه           كما. في هذه الجرائم    
  .2)(الجرائم

ولا شك أن من أهم العوامل الأساسية في منع هذه الجرائم هي تـوفير آليـة                
لتأمين المنشآت والمؤسسات ونظم وشبكات معلومات التوقيع الإلكترونـي، وكـذلك         

                                                
 – دار الفكر الجامعي -  التوقیع الإلكتروني في النظم القانونیة المقارنة– عبد الفتاح بیومي حجازي . د)١(

 .١٠ ص،م٢٠٠٥ ،١ ط،الإسكندریة
الجوانب الإجرائیة لأعمال التحقیق الابتدائي في الجرائم المعلوماتیة  –عبد الفتاح بیومي حجازي . د)٢(

 - ١ ط-  القاھرة- دار النھضة العربیة-"دراسة مقارنة في ضوء القواعد العامة للإجراءات الجنائیة "
 .١٩٨ص، ١٩٤ ص–م ٢٠٠٩



  

  
ج 

قواعد بيانات التوقيـع    وحفظ  ، الحاسبات الآلية المستخدمة في إبرام هذه المعاملات      
  .الإلكتروني

كما أن هذه الجرائم تتطلب من سلطات الشرطة والنيابة العامة والقضاء 
التعامل مع نوعية جديدة من الأدلة في مجال الإثبات الجنائي ؛ ومن ثم تتولد العديد 

من المشكلات الإجرائية المتعلقة بكيفية تقديم الدليل ومصداقيته وحجيته، التي 
م وضع آليات قانونية وفنية للتعامل معها، واستخلاص النتائج التي توصل إلى تستلز

  .)١(الجناة في هذه الجرائم

                                                
 ،"مبیوتر والإنترنتالبحث والتحقیق الجنائي الرقمي في جرائم الك" : ممدوح عبد الحمید عبد المطلب. د)١(

 .١٠ ص،م٢٠٠٦ ، المحلة الكبرى،دار الكتب القانونیة


